
نظرية الغبن والاستغلال الاقتصادي في العقود المدنية
والتجارية دراسة تأصيلية وتحليلية للدفوع والإجراءات

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون

اهداء

الى روح امي وابي الطاهره

اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا

التقديم
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يمثل الغبن والاستغلال الاقتصادي أحد أخطر الآفات
التي تصيب الرضا التعاقدي، حيث يتحول العقد من أداة

للتبادل المنصف إلى وسيلة للاستئثار بالمنافع على
حساب الطرف الضعيف أو الجاهل. وإن كانت القوانين
الحديثة قد تطورت في معالجة عيوب الرضا التقليدية

كالغلط والإكراه والتدليس، إلا أن ظاهرة الاستغلال
الاقتصادي في ظل الأسواق المعقدة والاحتكارات

الخفية تتطلب وقفة فقهية وتشريعية أعمق وأكثر دقة.

يأتي هذا الكتاب ليؤسس لنظرية متكاملة حول الغبن
والاستغلال، متجاوزاً التعريفات السطحية إلى

التشريح الدقيق لمعايير الفحش في التفاوت، وعلاقة
ذلك باستغلال الحاجة أو الطيش أو قلة الخبرة. لقد

سعيت فيه إلى الجمع بين التأصيل الفقهي الإسلامي
الراسخ في قواعد الغبن والغرامة، والتحليل المقارن
للتشريعات العربية والقانون الفرنسي والمصري، مع

تقديم ترسانة عملية من الدفوع القانونية التي يمكن
إثارتها أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
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إن الهدف من هذا المؤلف الأكاديمي هو سد الفجوة
بين النظرية العامة للغبن وتطبيقاتها العملية في العقود

التجارية والمالية المعقدة، وتقديم دليل استرشادي
للقاضي والمحامي لكيفية إثبات الاستغلال ودحضه.

أرجو أن يكون هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة القانونية
تساهم في تنقية السوق من الممارسات التعسفية

وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في المعاملات.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الفصل الأول

الإطار النظري لمفهوم الغبن والاستغلال تطور المفهوم
ومعايير التمييز

نبدأ في هذا الفصل بتتبع التطور التاريخي لمفهوم
الغبن من الفقه الروماني إلى القانون المدني الحديث
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والفقه الإسلامي.

نناقش التمييز الدقيق بين الغبن المادي (التفاوت في
القيمة) والغبن المعنوي (استغلال الحالة النفسية أو

الاقتصادية).

نحلل معايير فحش الغبن هل هي معايير رياضية ثابتة
أم معايير نسبية مرنة تخضع لطبيعة العقد والسوق؟

نبحث في علاقة الغبن بعيوب الرضا الأخرى وهل يعتبر
الغبن الفاحش قرينة على وجود تدليس أو إكراه

معنوي؟

نستعرض المدارس الفقهية المختلفة في مدى اعتبار
الغبن سبباً مستقلاً لبطلان العقد أو مجرد سبب

للتخيير بين الإمضاء والفسخ.

الفصل الثاني

الأركان القانونية للاستغلال الاقتصادي الحاجة والطيش

4



وقلة الخبرة

نغوص في هذا الفصل في تحليل الأركان الذاتية
للاستغلال التي تميزه عن مجرد سوء الصفقة

التجارية.

نحلل ركن الحاجة الملحة وكيف يتم إثباتها قضائياً
وهل تشترط الوصول إلى حد الضرورة القصوى؟

نناقش ركن الطيش وقلة الخبرة وكيفية تقييمهما في
ضوء طبيعة المتعاقد (هل هو تاجر محترف أم مستهلك

عادي).

نبحث في ركن استغلال هذه الحالات من قبل الطرف
الآخر وعلاقة السببية بين الاستغلال والقبول بالشروط

المجحفة.

نستعرض عبء الإثبات في دعاوى الاستغلال ومن يقع
عليه عبء إثبات توفر أركان الاستغلال أو نفيها.
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الفصل الثالث

التأصيل الفقهي الإسلامي لقواعد الغبن والجوائح
والغرر

نعود في هذا الفصل إلى المنابع الفقهية الإسلامية
لاستنباط القواعد الحاكمة للغبن والاستغلال.

نناقش قاعدة الغبن الفاحش في المذاهب الفقهية
الأربعة وشروط تطبيقها في بيع العين والعقود

المسماة.

نحلل نظرية الجوائح وتأثيرها على قيمة المبيع وكيف
تعالج الاختلال اللاحق بالعقد بسبب آفات سماوية.

نبحث في مفهوم الغرر الفاحش وعلاقته بالاستغلال
الاقتصادي في العقود الاحتمالية والمالية الحديثة.

نستعرض فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة حول
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تطبيقات الغبن في عقود المرابحة والإجارة المنتهية
بالتمليك.

الفصل الرابع

الترسانة التشريعية العربية والدولية لحماية المتعاقد
من الغبن

نقوم بدراسة مقارنة شاملة للنصوص التشريعية في
الدول العربية التي تعالج الغبن والاستغلال.

نحلل المادة 129 من القانون المدني المصري والمادة
130 بشأن الاستغلال ونقارنها بالنصوص المماثلة في

القوانين العربية.

ندرس نصوص قوانين حماية المستهلك التي تعتبر
بعض صور الغبن افتراضاً قانونياً لا يحتاج إلى إثبات

معقد.
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نبحث في مبادئ اليونيدروا والعقود الأوروبية النموذجية
regarding gross disparity واستغلال التبعية

الاقتصادية.

نناقش طبيعة النصوص المنظمة للغبن هل هي من
النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته أم

قواعد مكملة؟

الفصل الخامس

دفوع المدعي استراتيجيات إثبات الغبن وطلب الفسخ
أو التعديل

يخصص هذا الفصل للدفاع الهجومي للطرف المغبون
الذي يسعى لاسترداد حقه.

نصوغ دفع الفسخ للعقد بسبب الغبن الفاحش مع بيان
الشروط الإجرائية والزمنية لرفع هذه الدعوى.
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نقدم دفع التعديل القضائي للثمن أو الالتزامات
لاستعادة التوازن بدلاً من الفسخ الكلي للعقد.

نناقش دفع البطلان النسبي للعقد الناتج عن
الاستغلال وكيفية تحويله إلى بطلان مطلق إذا مس

النظام العام.

نستعرض وسائل الإثبات الحديثة في قضايا الغبن مثل
تقارير الخبراء الاقتصاديين ومقارنات الأسعار السوقية.

نقدم نماذج لصحف الدعوى والمذكرات التي تربط بين
الوقائع المادية وأركان الاستغلال القانونية.

الفصل السادس

دفوع المدعى عليه دفاعات التاجر المحترف وحرية
المخاطرة

نعرض في هذا الفصل الحجج الدفاعية القوية للطرف
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المتهم بالاستغلال أو إبرام عقد مجحف.

نقدم حجة حرية التعاقد وأن البالغ العاقل يتحمل تبعات
صفقاته ولا يجوز له التنصل بعد ظهور الخسارة.

نناقش حجة المحترافية وأن المتعاقد الذي يدعي قلة
الخبرة في مجال تجارته يفقد صفة الحماية القانونية.

نطرح حجة تقلبات السوق الطبيعية وأن الفرق بين
الثمن وقت التعاقد ووقت التقاضي لا يعد غبناً فاحشاً

بذاته.

نقدم الردود الفقهية على دعاوى الاستغلال موضحين
الفرق بين الاستغلال الحقيقي وبين سوء التقدير

التجاري.

نبحث في دفع سقوط الحق بالتقادم أو بالإجازة
الضمنية بعد زوال حالة الاستغلال.

الفصل السابع
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السلطة التقديرية للقاضي في تقدير فحش الغبن
وضوابط الحكم

نركز هنا على الدور الحاسم للقاضي في تقرير وجود
الغبن من عدمه وتحديد العلاج المناسب.

نحلل معايير تقدير فحش الغبن زمن ومكان انعقاد العقد
وهل ينظر للقيمة الحقيقية أم للسعر السوقي؟

نناقش سلطة القاضي في اختيار بين الفسخ والتعديل
وما هي الضوابط التي تحكم هذا الاختيار؟

نبحث في دور الخبرة القضائية في تحديد القيمة
العادلة وكيفية الطعن في تقارير الخبراء إذا كانت

مجحفة.

نستعرض الاجتهادات القضائية الموحدة في محاكم
النقض العربية حول نسب الغبن المقبولة في مختلف

أنواع العقود.
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الفصل الثامن

تطبيقات الغبن في العقود العقارية والإنشائية
والاستثمارية

ننتقل للتطبيق العملي في القطاعات الأكثر عرضة
لدعاوى الغبن.

نحلش حالات الغبن في عقود بيع الأراضي والعقارات
أثناء فترات التضخم العقاري الحاد.

نناقش دعاوى الغبن في عقود المقاولات والتوريد عند
ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل غير متوقع.

نبحث في عقود الاستثمار المشترك وتوزيع الأرباح
والخسائر ومدى جواز الطعن فيها بسبب الغبن

اللاحق.
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نستعرض الحلول القانونية للغبْن في عقود الشراكة
.PPP بين القطاع العام والخاص

الفصل التاسع

الغبن والاستغلال في العمليات المصرفية والبورصات
المالية

نخصص هذا الفصل للتعقيدات المالية حيث يصعب
تمييز الغبن عن مخاطر السوق.

نحلل عمليات البيع المكشوف والهامش المالي ومدى
حماية المستثمر الصغير من الغبن الناتج عن تقلبات

حادة.

نناقش شروط العمولات البنكية الخفية وهل تعتبر
استغلالاً لجهل العميل؟

نبحث في عقود المشتقات المالية المعقدة ومدى
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انطباق نظرية الغبن عليها في حال الخسائر الفادحة.

نستعرض دور هيئات الرقابة المالية في منع ممارسات
الغبن والاستغلال قبل وصولها إلى القضاء.

الفصل العاشر

نحو نظام قانوني متكامل لمكافحة الاستغلال
الاقتصادي مقترحات إصلاحية

نختتم الكتاب برؤية مستقبلية لتطوير التشريعات
لمواجهة أشكال الاستغلال المستجدة.

نقترح إنشاء مؤشر قانوني موحد لفحش الغبن
يسترشد به القضاة في مختلف التخصصات.

نناقش فكرة العقوبات الرادعة للمتعاقد الذي يثبت
استغلاله لحاجة الآخرين بشكل متكرر.
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نطرح ضرورة تبني مبدأ الشفافية المطلقة في
التسعير كواجب قانوني يمنع نشوء الغبن من أساسه.

نختتم بدعوة لتفعيل التحكيم السريع في منازعات
الغبن التجاري للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.

الختام

إن الدراسة المعمقة لنظرية الغبن والاستغلال
الاقتصادي تؤكد أن العدالة التعاقدية ليست مجرد

شعار، بل هي ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات
الاقتصادية. لقد حاولنا في هذا الكتاب أن نقدم تحليلاً
شاملاً يجمع بين عمق الفقه الإسلامي ودقة القانون

الوضعي، مسلطين الضوء على الآليات القانونية
لتصحيح الاختلالات الفادحة.

إن حماية المتعاقد الضعيف من الاستغلال لا تتعارض
مع حرية التجارة، بل هي شرط ضروري لاستدامتها
ونزاهتها. نأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً معتمداً
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يساهم في إثراء الفقه القضائي ويدفع نحو تطبيق أكثر
عدالة للنصوص القانونية.

إن التحديات الاقتصادية المتزايدة تتطلب وعياً قانونياً
متجدداً قادراً على مواجهة أشكال الاستغلال

الحديثة، وهذا الكتاب محاولة متواضعة للمساهمة في
بناء هذا الصرح القانوني.

المراجع

القوانين والتشريعات

القانون المدني المصري والسعودي والإماراتي
والكويتي

قوانين حماية المستهلك في الدول العربية

قوانين الأسواق المالية وهيئات الرقابة المصرفية
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مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية

القانون المدني الفرنسي والنموذج الأوروبي للعقود

الكتب الفقهية

الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق
السنهوري

نظرية الالتزام للدكتور عبد الرزاق السنهوري

الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
للسيوطي وابن نجيم

شرح القانون المدني للدكتور مصطفى أبو زيد فهمي

أبحاث مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول البيوع
والمعاملات المالية
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الأبحاث والدراسات

دراسات مقارنة حول نظرية الغبن في القانون المقارن

أبحاث حول الاستغلال الاقتصادي في العقود الحديثة

مجلة محكمة النقض المصرية ومجلات القضاء العالي
في الدول العربية

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

حقوق الملكيه محفوظه للمؤلف

18



19


